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برنامج العاملين باللجان البرلمانيه فى مجلس الشعب
تقرير الدوره الثانية
موضوع: العملية التشريعية
التاريخ:- وذلك خلال الفتره من (24-26يوليه2007)

المكان :- تعقد بمقر كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه (قاعه 22- الدور الثانى)

المحاضرون:- 

1. ا.د اكرم بدر.
2. ا.د شوقى السيد.
3.  ا.د على الصاوى .
4.  ا.د كمال المنوفى .
5.  ا.د محمد شامل .
6. ا.د محمود صبره.
7. ا. ناصر امين.
ملخص المناقشات

اليوم الاول :تضمنت الجلستين الاولى  المصطلحات والموضوعات الاتيه:-

الأصول البرلمانية للصياغة التشريعية:-
 س: ما هي السياسة التشريعية؟ وهل يجب أن يكون لكل دولة سياسة تشريعية؟ هل هناك سياسة تشريع؟ وماهي أهمية الصياغة التشريعية الواضحة؟

أولا: التشريع Legislation:
**التعريف: 

  هو كل ما هو قواعد قانونية، أو كل ماهو قانون (دستور- قانون- الائحة التنفيذية- التعليمات)

صفات القاعدة القانونية:

  هي كل ماهو عام، ومجرد، مخاطبه السلوك الخارجي ومقترنة بالجزاء.

1- عامة: 
     بمعنى تكون مطبقة على الجميع سواء المواطنين أو الاجانب.

  أمثلة: - قد تكون القاعدة داخلية (الأحوال الشخصية) عندئذ تطبق على المواطنين 

           فقط   

         - اما اذا كانت القاعدة أساسية ( البيئة- التلوث- القانون الجنائي- قنون 

          المرور) تطبق على الجميع المواطنين والأجانب.

· قد يطبق القانون بشكل عام على شخص واحد (مثل منصب رئيس الجمهورية)، ولكن هذا لا ينفي صفة العمومية عنه.

2- مجردة:
أي مجردة عن الصفات الشخصية.

مثل:

في قانون البناء والاسكان: لو أصدرت قاعدة قانونية مثلا لتنفيذ ارتفاع ما عند البناء وهذه القاعدة تطبق فقط على محافظة الغربية مثلا.

اذا فالنطاق الجغرافي لا يجرد القاعدة من صفة التجريد.

3- تخاطب السلوك الخارجي:
    أن القواعد القانونية لا تخاطب الأشياء الداخلية مثل النية أو الكرامة أو الضمير،    

    إلا اذا اقترن الداخل بالخارج، والقصد مرتبط بالسلوك.

4- تكون مصحوبة بجزاء: 
    وهذا لتحقيق هيبة الدولة وهيبة القانون، ولضمان تحقيق وتنفيذ القاعدة القانونية.

    ولو لم يكن هناك للقاعدة جزاء، فالقاضي يسستحضر المبادىء القانونية العامة 

    واذا لم يجد الجزاء فيصدر عندئذ القاضي حكمه فيها بنفسه، اي انه لا يوجد قاعدة     

    ليس لها جزاء لمن يخالفها.

    - ان التشريع سواء أصله من الحكومة أو من الأعضاء، فيجب أن تتوافر فيه 

    الصفات السابقة الذكر.

· ان الدور التشريعي للبرلمان رئيسي، فقد يكون التشريع:

· كاشفا عن شيء موجود.
· منشأ عن علاقة جديدة.
· أو قد يكون منشأ لحقوق جديدة.

ثانيا: السياسة التشريعية:

**السياسة: خيار بين عدة تفضيلات:

س:في العلاقة بين ماهو عام وما هو خاص، إلى أي مدى يتدخل القانون في الأحوال الشخصية؟

ج:

· قد يتدخل القانون في كل شيء، عندئذ يسمى تشريع شمولي.

· وقد لا يتدخل القانون في ولا شيء، فلا يوجد قانون لزواج أو طلاق أو نسب، فهذه سياسة تمثل الحريات المطلقة.
· وقد يكون القانون في الوسط بين اللاشيء وكل شيء، فيسمى تغطية أي يتدخل في معظم شيء ما ويترك له بعض الأمور التي ينظمها بمفرده هذا الشيء.
· وعند تقليل التشريعات، أي يتم تقليل تدخل المشرع في الأمور.

· ولكن حتى الأن يوجد هناك تشريعات في كل جوانب الحياة.

· في الدول المتقدمة تراعي مبادىء معينة عند التشريع: 

· قانون الحقوق والحريات العامة
(حق السفر- حق العمل- حق الزواج...)

· تجسيد مبدأ سيادة القانون
· حرية النشاط الاقتصادي:
فيجب أن يكون التشريع في خدمة التنمية.

رابعا: المبادىء الفنية لصياغة التشريع

هناك نوعان من الصياغة وهما:

1- صياغة جامدة: 

مثل: - عمر سن الرشد

· العمر بالنسبة لعضوية المجالس المحلية، ومجلس الشورى، وجلس الشعب، وللوزير، وللمحافظ.

· مواعيد الطعون.
2-  صياغة مرنة:
اي سلطة تقديرية للقاضي وليس للأفراد.

ويفضل ان تكون الصياغه جامده في الأشياء المراد الحفاظ عليها ولا يريد المشرع أن يتدخل فيه القاضي أو الأفراد، ويفضل ان تكون مرنه فى الاشياء التى تتطلب

 مرونه عند تطبيق أحكامها فيكون للقاضي سلطته التقديرية لها مثل القوانين الجنائية.

· في الصياغة المجردة يكون فيها العدل المجرد، مثل حصول كل الأبناء من الأباء المصريين على الجنسية بغض النظر عن هؤلاء الاباء فقد يكونو لصوص أو مجرمين أو غير ذلك ولكنهذا لا ينفى حقهم في الحصول على الجنسيه لأبنائهم.

· أما في الصياغة المرنة ففيها العدل الفعلي، اي حسب الواقعة والذي يقدره هو القاضي.
· طرق الصياغة القانونية:
1- طرق الصياغة المادية:
- وفيها اما بالأساليب الكمية (الرقمية) او الكيفية (الشكلية).

2- طرق الصياغ المعنوية:
    -   قرائن قانونية: اي شيء معلوم يدل على شيء مجهول.

  مثل: ايصال سداد- شهادة الميلاد

· حيلة قانونية: أي كذب فني تقتضيه مصلحة المجتمع.
           مثل: الموت المدني- العقار بالتخصيص- المنقول بحسب المآل (في   

          المستقبل)....

اما الجلستين الثانيه والثالثه فقد تضمنت المصطلحات والموضوعات الاتيه:-

**السياسة العامة (Public policy):-

· هي تجسيد لأداء الحكومة.
· أداء الحكومة ينعكس ايجابيا على المواطن (وجود فرصة عمل- سكن- تعليم- صحة...)، فالمواطن لا يهمه كيف يتم صنع هذه السياسة، ولكن المهم أن تعكس هذه السياسه بشكل ايجابي على حياته.
· اعداد السياسه العامة عملية تقوم بها النخبة الحاكمة، ولكن عملية تنفيذ السياسه واقع يعيشه الناس.
· حسن الأداء لهذه السياسة يرتبط ارتباط ايجابيا بجودة الحياة.
· تعريف السياسة العامة:
  لها عدة تعريفات ولكن اهمها هو:

  " أنها هي الخطط، والبرامج، والتشريعات، والقرارات المتعلقة بمجالات العمل الوطني على الصعيد الداخلي والخارجي"

· أي سياسة عامة تنطلق من رؤية للمستقبل، وأهمية هذه الرؤية تكمن لضمان اتساق السياسات العامة وعدم التضارب في القرارات، وهذه الرؤية موجودة في وثيقة تعكس الأهداف العليا التي يتطلع إليها المجتمع وكيفية الوصول وتحقيق هذه الأهداف.
· اما في حالة غياب هذ الرؤية، نجدها متخبطة، ومتضاربةن وسريعة التغير.
1) خصائص (سمات) عملية السياسة العامة في مصر أو غيرها:
· السياسة العامة في مصر كغيرها من الدول، لا ينفرد بها طرف واحد ولكن يشارك فيها أطراف وجهات عدة وأهم هذه الأطراف (الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني)، وتتفاوت درجة مشاركة هذه الأطراف من دولة لأخرى، وقد تتفاوت من مرحلة لأخرى داخل نفس الدولة، أو تتفاوت من مجال لأخر داخل نفس الدولة.
· لكن هناك ثوابت:
· في المؤسسات الحكومية: أن رئيس الدولة في النظم الرئاسية والنظم المختلطة، ورئيس الوزراء والوزراء في النظم البرلمانية، يلعبون دور حاسم في مجال صنع السياسة العامة بمقتضى الدستور وبمقتضى صلاحياته.
· وللبرلمان دور مهم في صنع السياسة العامة.
· وأما في المؤسسات الغير الحكومية: 
1. الأحزاب: عن طريق برنامج هذا الحزبن فإذا فاز هذا الحزب تطبق السياسات الموجودة والمطروحة في برنامجها. وأحزاب المعارضة من خلال النقد، وطرح رؤى بديلة وحلول بديلة.
2. جماعات المصالح
3. النقابات
4. الاعلام: لا بد أن يكون الإعلام حر حتى يلعب دورا فعالا ومؤثرا.
· سمات السياسة العامة تنحصر في الآتي:
1- لا تنفرد الحكومة بها فقط، ولكن هناك أطراف أخرى (تعدد الأطراف)ز

2- هناك أطراف مخاطبة بها هذه السياسة العامة، قد يكون الشعب كله، أو فئة منه، أو قضية.
3- عملية صنع السياسة فيها الكثير من الحسابات والخيارات، وهذه الحسابات والخيارات تثير علامات استفهام، ماهو الصالح العام؟ وكيف يقاس هذا الصالح العام؟ ومن يحدد هذا؟
4- يجب أن تستوعب الحياة السياسية كل الأطراف دون استبعاد أي فئة أو طرف منها.
5- وهناك سؤال يطرح وهو: هل ينبغي للدولة ان تستجيب لمطالب الأغلبية أم الأقلية؟
ج: تستجيب الدولة لمطالب الأقلية ولو على حساب الأقليةز

6- وهناك سؤال آخر وهو: هل واضعوا السياسه يضعوها وهم منطلقين من فكرة الرشادة الإقتصادية؟ أم لإعتبارات سياسية؟ أم للعدل افجتماعي؟
          الرشادة المقصود بها أن يحقق المشروع عائد وبتكلفة أقل.

          ج: كثير من القرارات في الستينات لم تكن تحركها الرشادة ولكن تحركها 

          العدل الإجتماعي والولاء السياسي.

2) .مراحل اعداد السياسة العامة:
1. العلم (الوعي) بالمشكلة:
  يتم من خلال:

· البرلمان واعضائه
· وسائل الإعلام
· تقارير المنظمات الدولية
· منظمات المجتمع المدني
· الأحزاب
· فكلما كان المجتمع منفتح سياسيا كلما تنوعت وتعددت سبل المعرفة بالمشكلة.

2. ان تجمع معلومات وبيانات وحقائق عن المشكلة حتى تتعرف على الحجم الحقيقي للمشكلة وحجم الفئات المتضررة منها. وفي هذه المرحلة يتم التشاورمع الأطراف ذات العلاقة للحصول عل المعلومات والبيانات سواء كانو رسميون أو غير رسميون.
3. أن تضع بدائل للحل، وتكون مصحوبة بمزاياوعيوب كل حل.
4. أن نطرحها لنقاش العام على مستوى الرأي العام (في الصحف،الجامعة، الاجتماعات، ندوات...)
5. أختيار احد البدائل، في هذه المرحلة صانع القرار يختار احد البدائل ويقرر حل هذه المشكلة، أي اتخاذ القرار.
6. تنفيذ القرارن وقد يكون في هذا التنفيذ قصور.
3) تقييم السياسة العامة:
· وتعني قياس لأثر (الوقع).
· وتقيس أثر السياسة المنفذة على الفئة او:
1- الفئات المستهدفة

2- واثرة على الفئات الغير مستهدفة
3- التكلفة المباشرة للسياسة (الموارد المالية المخصصه لتنفيذها)
4-  التكلفة الغير مباشرة وهذ المر صعب.

     4)الصعوبات (العوائق) التي تواجه السياسة العامة:
· الحكومات عموما لا ترحب كثيرا بعملية التقييم
· هناك نزوع لأثر الايجابي للسياسة العامة.
· هناك بعض السياسات أو البرامج قيمتها تكون رمزية فقط.
اليوم الثانى :- فقد تضمنت الجلستين الاولى والثانيه المصطلحات والموضوعات الاتيه:-

اشكاليات الصياغة الفنية للتشريعات 

س: ما مدى ضرورة تحديد الهدف من الصياغة التسريعية ؟

     هل تدعم استقلال القضاة ام  تدعم استقلال القضاء او هناك هدف ثالث ؟

     وكيف نستدل من الصياغة على ضمير المشرع؟

لابد من ان يكون للفن هدف واقعي واضح وعلى ضوءه تتحدد صياغته.

   يكون تحقيق مبدأ استقلال القضاء واولها النزاهة في التعيين والاختيار، حيث ان هناك 28 مبدأ لاستقلال القضاء وضعتهم الامم المتحدة ولابد من الاطلاع على المعاهدات الدولية التي تصدق عليها البلاد حيث تصبح هذه المعاهدات ذات مرتبة اعلى من القوانين المحلية ، ولذلك تحرص الدول عند صياغته على ان لا يصطدم مع معاهدة دولية ، زمن هنا تحكم على القوانين اما بمدها بفترة وجيزة او نكاية في فئة معينة .

· هدفنا هو الصياغة الجيدة.
· مشروعية الهدف ( قانون الشراك الخداعي )
                          ( تشريعات بمجرد الانفعال من المشرع)

                          ( رد الفعل على فعل اصلي صدر) 

    دون وجود استراتيحية و كل هذه التشريعات تتعطل لانها قوانين لم يراعى في صياغتها القواعد العامة التي تحدثنا عنها .

·   المحافظة على قيم مثالية ( كالكفاءة ) في النص والحرف اعلاء هذه القيمة 
الهدف ضخ افضل الكوادر القضائية في الجسد القضائي .

الصياغات القانونية الراقية المخلصة : يراعى فيها كل الشروط.

القانون                 معطى تاريخي                    معايير 

تحكمه                  معطى طبيعي                     مدى

معطيات                معطى عقلي                      سلامة 

                          معطى سياسي                   التشريع

· التشريع كائن حي وليس جامد ، ينمو ويموت و يحيا و يمرض ، وقد يكون نشطا ، وهذه الجينات يضعها الصائغ .فانا احاول افتراض ما هو المحتمل ان يحدث و لكن لا يمكن التعرف على سلامو القانون الا عند طرحه على ارض الواقع .
· ادراك المعاني الراقية جدا :  وادنى احساس بالقانون لدى العامة في المواصلات 
· في عام 1998 تم اتفاقية روما منشا المحكمة الجنائية الدولية منذ 1995 
هناك 98 مادة تحكم المحكمة العليا.

 و هدف علاقة المحكمة بالقضاء الوطني : 

1. منشأة بمعاهدة دولية و تحترم مبدا سيادة الول حيث ان كليهما معرف به.
2. لا تكون العلاقة بالترتيب فالقضائية مكملة لبعضها البعض (قاعدة التكامل )  فلا تنازع .
· س: ماهي اشكال الاختلاف التي من الممكن ان تحدث و ماذا لو لم يتدخل القضاء الوطني ؟
· ج: تكون هناك مجموعة  من الحالات :

· في حالة عدم قدرة او رغبة الدولة في التصدي ، تكون هناك حالتين من التعديل الجديد :
1- في حالة انه غير قادر حيث يوجد عندهم :

· نظم قضائية منهارة ( السودان).
· احتلال 
· عدم قدرة النظام القضائي نفسه 
· قبائل و عشائر ( اليمن )                      
    عندها تتدخل المحكمة .

2- في حالة عدم الرغبة 
( كلنا ساهمنا فيها يسحب ثقافتنا ) مصر و اسبانيا و اليمن .
النائب العام:

· فتح التحقيق ثم حفظه 
· النيابة العامة تفتح التحقيق و لا تغلقه 
· فتح التحقيق براءة 
· حكم وعدم تنفيذ 
· تنفيذ ولكن في احد النوادي
               (مثل قضية الحريري )
·  الاولوية لبدء التحيك تكون للقضاء الوطني . 
· مصر متوقفة عن التصديق لان ذلك يحتاج الى تغيير كلي او تعديل كل القوانين لان مصر قدوة ومثل اعلى .
( يمكن ان يقع المتهم تحت طائلة التعذيب لضرورة) و تم احضار اللائحة الداخلية للمحكمة الجنائية الدولية و كتبوا باسم الشعب .

· و بعض الدول الاوروبية اعترضت على الغاء الحصانة، فاللائحة الداخلية للمحكمة لا تتوقف عند الحصانة و الملوك في اوروبا لهم حصانة موضوعية . فعملوا تعديل دستوري ( فرنسا و السويد و الدنمارك ) لصعوبة تعديل الدستوري ، فاضافوا مادة دستورية جديدة ، فلا يوجد قراءة نص يخالف اتفاقية روما .
· التدخل بالتقييد و فيها : 
1- حق التجمع 

2-  حق التظاهر لفترة مؤقتة
             كل الحقوق يمكن التدخل بالتقييد ب: 

1- فترة زمنية 

2- مبررات 
3- المكان الجغرافي 
اما الجلسه الثالثه فقد تضمنت المصطلحات والموضوعات الاتيه:-

صياغة التشريعات

· المنهج: صياغة عناصر معينة للقانون المصاغ: 
    حيث أن هناك سبع عناصر للقانون واثنان فرعيان:
1. عنوان مشروع القانون
2. الديباجه
3. تعريفات واحكام عامة
4. المخاطبون الرئيسيون بالقانون
5. الجهة المنوط لها التنفيذ
6. الجزاءات (التدابير المشجعة على الالتزام بالقانون)
7. تسوية المنازعات
8. مصادر التمويل 
9. المواد الغنية ( مواد الاصدار)
· قانون مكافحة المستهلك: يخاطب المستهلك والمنتج والبائع.
· الجهة المنوط لها التنفيذ: يمكن انشاء جهة للتنفيذ.
· بدل كلمة الجزاءات هناك تدابير مشجعة على الالتزام بالقانون. فالنظرة للقانون انه اداة لحل المشكلة وليس للعقاب.
· قانون حماية المستهلك: قام رغم عدم اكتمال جهاز حماية المستهلك.
· مصادر التمويل: ميزانية الدولة أو الغرامة.
· مواد الاصدار:
1- اصدار قانون للاصدار منفصل ويرفق به القانون الموضوع.

2- صدور القانون حجم واحد وتأتي مواد الاصدار في آخر القانون.
· وفقا للمنهج مواد الاصدار سبعة : 
1- مادة السريان الزماني: وليس مادة السريان الموضوعي ولا المكاني. فالقانون لا يعمل به قبل نشره، فلو وجدنا في القانون الاصدار مادة سريان موضوعي فليس محلها .

2- الالغاءات والتعديلات
3- المواد الحافظة لوضع قائم قبل اصدار هذا القانون.
4- المواد الانتقالية
5- تفويض السلطة التشريعية
6- الامر الوجه للجهات المعنية بالتنفيذ.
7- صياغة مواد الاستبدالات.
اليوم الثالث:- فقد تضمنت الجلسه الاولى المصطلحات والموضوعات الاتيه:-

*اللجان البرلمانية:-

· تقسيم العمل داخل المجلس التشريعي.
· فلسفة واحدة في البرلمانات العربية، ولكن يوجد هناك بعض الاختلاف:
· الكونجرس (نواب وشورى) كل مجلس ينقسم الى لجان.
  لجنة العلاقات الخارجية (وقد شهدنا تقليل المعونة)، هذه تسمى اللجان الدائمة لها اسم وتظل تحمله بأعضائها.

· بريطانيا: مجلس العموم البريطاني ينقسم الى لجان تحمل اسماء احرف ابجدية (لجنة أ، لجنة ب) ، الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص كل في محله. وليس هناك لجان دائمة. وذوي الخبرة قد تكون خبرة سياسية وعسكرية وتشريعية وزراعية وصناعية....
تم الاستعانة بذوي الخبرة كل في مجال تخصصه للاستفادة منه في اللجان المختلفة. فمثلا لإصدار تشريع خاص بالتجنيد يشكلون لجنة الدفاع والأمن القومي (خبراء في الشأن العسكري).

عدد اعضاء البرلمان 500 عضو، وعدد اللجان 20 لجنة.

وهناك تعددية العضوية حيثيمكن للعضو أن يكون عضوا في أكثر من لجنة.

ان النظام البريطاني نظام برلماني والوزير له صفتين صفة تنفيذية وصفة برلمانية ، فهل هو يتقدم بصفته التنفيذية أو التشريعية؟ حيث أن هذه فلسفة اللجان البرلمانية.

· عدد اللجان النوعية في المجلس 17 لجنة اذا اضفنا اليها اللجنة العامة ولجنة القيم يصبح العدد 19 لجنة.
· في لجنة القيم: يوجد فصل فيها عن اسقاط العضوية.
مثال: طلعت رسلان في حادثة زكي بدر.

· لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: هناك قانون للانتخاب يتم صياغته يجمع بيننظام القائمة النسبية والفردي في الانتخاب.
· الموازنه العامة تناقشها كل لجنة بحسب اختصاصها اضافة الى لجنة الموازنه.
· لجنة العلاقات الخارجية: تهتم بالموقف الدولي وتطوراته السياسية الخارجية (الدبلوماسية الشعبية),
وفي مصر كان هناك منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية وشغله د. بطرس غالي ومحمود ريا، وكان ركز اهتمامه على افريقيا. اما الأن فدور مصر لم يتراجع وانما ظهرت قوى اقليمية جديد لها تأثير.

· لجنة الزراعة والري
· لجنة التعليم: لا يجوز فيها التجربة والخطا لانها تعتبر قضية أمن قومي.
· لجنة الصحة
· لجنة الشؤون الدينية والأوقاف
· لجنة الاعلام
· لجنة الادارة المحلية وتشريعات الادارة المحلية
· لجنة النقل والمواصلات
· لجنة الشباب
· لجنة حقوق الانسان: وهذه اللجنة مستحدثه، ومجال حقوق الانسان لم يعد شأنا داخليا بحتا، بل اصبح شأنا يهتم به المجتمع الدول بأكمله، فأصبحنا نسمع عن عقوبات تفرض على دول من اجل انتهاكها حقوق الانسان (حصار اقتصادي، عقوبات، تدخل عسكري شامل) بل ومن الممكن انه اصبح ذريعة لتدخل الدولي السافر.
اما الجلسه الثانيه والثالثه فقد تضمنت المصطلحات و الموضوعات الاتيه:-

1- تحديد مشكلة البحث (موضوع البحث) واهميته:
   الفصل الأول: مدخل الدراسة: الاطار العام للدراسة
· مقدمة
· تحديد مشكلة البحث
· اهمية البحث
· اهداف البحث
· تساؤلات (مفاهيم الدراسة)
· تحديد أهداف البحث
· الدراسات السابقة
     الفصل الثاني: ادبيات البحث ويقسم عادة الى:

· الاطار النظري: ويفيد في وضع الأهدافوالتساؤلات والاستبانه.
· الدراسات السابقة: ملخص للدرسات السابقة وكيف كتبت فيها الأهداف والتساؤلات.
· مثال: العوامل التي تؤدي الى تسرب الكوادر الطبي من المستشفيات الحكومية المصرية:
تنشق من مجموعة من الأهداف:

· نسبة الكوادر الطبية التي لديهم رغبة لترك العمل بالحكومة.
· ماهي الفئات ( اطباء- تمريض- فنيين)
· ماهي أنواعهم: ذكور/ أناث
· أعمارهم وهل باختلاف أعمارهم.
· دراسة الاختلافات في نسبة الذين لديهم نية ترك العمل باختلاف الخصائص الشخصية والوظيفية.
· هل باختلاف المستشفى ( عام أو خاص/ مدني او عسكري)
      هناك فرق بين دراسة العلاقة والاختلافات: لدراسة الاختلافات تستخدم اساليب  

     احصائية 

· تحديد تساؤلات البحث:
· الاستراتيجية
· الآليات لتطبيق هذه الاستراتيجية

· هناك انواع للعينة:

· عينة محدودة: مسح شامل
· عينة شاملة: مسح جزئي
· عينة عشوايئة بسيطة
· عينة عشوائية متصلة
اما من حيث المناقشات والتطبيقات العمليه :-

اليوم الاول :- فقد تضمن المناقشات الاتيه
اليمين:

علاقات خارجية: الدور المصري الاقليمي والدولي وكيف تزعمه في ظلتطورات العالم.

الوسط: تعليم: كيف ننهض بمكونات العملية التعليمية (المدرس/ الطلبة/ الهيكل)

     اليسار:صحة: كيفية النهوض بالمستشفيات الحكومية في مصر وقانون التأمين           الصحي وكيفية تطويره. 
نتائج استبيان تقييم أعمال الدورة الثانية

أولا : الدورة بشكل عام :

· مدى استفادتك فعليا من الدورة :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	12
	70.6

	جيد جدا 
	4
	23.5

	جدا
	1
	5.9

	إجمالي 
	17
	100


· ما تقييمك لمستوى الخدمة والضيافة بمكان انعقاد الدورة : 

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	10
	58.8

	جيد جدا
	5
	29.4

	جدا
	1
	5.9

	Missing system
	1
	5.9

	إجمالي
	16
	94.1


· هل كان الزمن المخصص للورشة مناسبا :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	10
	58.8

	جيد جدا
	5
	29.4

	جدا
	1
	5.9

	مقبول
	1
	5.9

	إجمالي
	17
	100


· ما رأيك في مواعيد البداية والراحة والنهاية :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	10
	58.8

	جيد جدا
	6
	35.3

	جدا
	1
	5.9

	إجمالي
	17
	100


· هل كان وقت الجلسات كافيا :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	9
	52.9

	جيد جدا 
	7
	41.2

	جدا
	1
	5.9

	إجمالي
	17
	100


· ما تقيمك لمستوى التفاعل في الورشة عموما :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز 
	7
	41.2

	جيد جدا
	10
	58.8

	إجمالي
	17
	100


· رأيك في مردود الدورة على العمل الفعلي بالمجلس :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	8
	47.1

	جيد جدا
	8
	47.1

	جدا
	1
	5.9

	إجمالي
	17
	100


ثانيا : المستوى الفني للجلسات :

· الجلسة الأولى :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	13
	76.5

	جيد جدا
	3
	17.6

	Missing system
	1
	11.8

	إجمالي
	16
	94.1


· الجلسة الثانية :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	10
	58.8

	جيد جدا
	5
	29.4

	جدا
	1
	5.9

	Missing system
	1
	5.9

	إجمالي
	16
	94.1


· الجلسة الثالثة :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	9
	52.9

	جيد جدا 
	5
	29.4

	جدا 
	2
	11.8

	Missing system
	1
	5.9

	إجمالي
	16
	94.1


· الجلسة الرابعة :
	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	13
	76.5

	جيد جدا
	4
	23.5

	إجمالي 
	17
	100


· الجلسة الخامسة :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	11
	64.7

	جيد جدا
	6
	35.3

	إجمالي 
	17
	100


· الجلسة السادسة : 

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	13
	76.5

	جيد جدا
	4
	23.3

	إجمالي
	17
	100


· الجلسة السابعة :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	10
	58.8

	جيد جدا
	5
	29.4

	جدا
	2
	11.8

	إجمالي
	17
	100


· الجلسة الثامنة :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	10
	58.8

	جيد جدا
	4
	23.5

	جدا
	2
	11.8

	مقبول
	1
	5.9

	إجمالي 
	17
	100


· الجلسة التاسعة :

	الصفة
	التكرار
	النسبة %

	ممتاز
	8
	47.1

	جيد جدا 
	6
	35.3

	جدا
	2
	11.8

	مقبول
	1
	5.9

	إجمالي
	17
	100


	الدورة الثانية: العملية التشريعية

24-26 يوليه (قاعة 26 بالمبنى الجديد-الدور الثالث)

	اليوم الأول: الثلاثاء 24 يوليه: إعداد وصياغة التشريعات

	الجلسة الأولى

10:00 – 11:45
	الأصول البرلمانية للصياغة التشريعية

أ.د.على الصاوى
	التطبيق العملى: يناقش المشاركون صياغات مقترحة لقواعد قانونية جامدة وأخرى مرنة

	11:45 – 12:00 استراحة شاى

	الجلسة الثانية

12:00 – 2:00
	أنواع التشريعات وصنع السياسة التشريعية

أ.د.كمال المنوفى
	التطبيق العملى: مناقشة فى إعداد السياسة التشريعية فى إطار توجهات السياسات العامة للتنمية

	2:00 – 3:00 استراحة غذاء

	الجلسة الثالثة

3:00 – 5:00
	مناقشة مشروعات القوانين

د. جورجيت قللينى
	مناقشات مفتوحة

	اليوم الثانى: الأربعاء 25 يوليه: دور البرلمان فى صنع السياسات العامة

	الجلسة الأولى

10:00 – 11:45
	أنواع التشريعات وصنع السياسة التشريعية فى السياق البرلمانى

د. شوقى السيد
	التطبيق العملى: فى هيكل البنيان التشريعى فى مصر والعلاقة بين الدستور والقانون العادى واللوائح التنفيذية

	11:45 – 12:00 استراحة شاى

	الجلسة الثانية

12:00 – 2:00
	تحليل القوانين

أ.ناصر أمين
	التطبيق العملى: مناقشة حول مسار العملية التشريعية فى مصر، ومقترحات تطويرها

	2:00 – 3:00 استراحة غذاء

	الجلسة الثالثة

3:00 – 5:00
	تقييم المقترحات التشريعية

د.محمود صبرة 
	تطبيقات عملية حول نصوص تشريعية مختارة

	اليوم الثالث: الخميس 26 يوليه: دور اللجان فى العملية التشريعية

	الجلسة الأولى

10:00 – 11:45
	دور اللجان البرلمانية فى دراسة السياسات التشريعية

أ.د.إكرام بدر الدين
	التطبيق العملى: مناقشة فى طرق عمل اللجان فى تحليل السياسات العامة، وتطوير مهارات العاملين باللجنة لتعزيز عمل الأعضاء

	11:45 – 12:00 استراحة شاى

	الجلسة الثانية

12:00 – 2:00
	خطوات إعداد البحوث لخدمة العملية التشريعية

أ.د.محمد شامل
	التطبيق العملى: ينقسم المشاركون ثلاث مجموعات تعد كل منها خطة لإعداد بحث حول سياسة عامة (التعليم، الصحة، مكافحة البطالة)

	2:00 – 3:00 استراحة غذاء

	الجلسة الثالثة

3:00 – 5:00
	أدوات جمع البيانات لخدمة بحوث اللجان

أ.د.محمد شامل
	التطبيق العملى: تصميم أدوات جمع بيانات (الاستبيان، المسح الاجتماعى..)
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